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

 مقدمة البحث

،  العلیالا شك أن الحكم بعدم الدستوریة بشأن قانون أو لائحة ھو أخطر ما تصدره المحكمة الدستوریة      

ض ى علی ھ بع دم الدس توریة، وھ و م ا یعن ي ع دم نف اذ          ال ذي قٌ  أو ال نص   عدم نفاذ التش ریع  علیھرتب  تحیث ی 

اس تقرت ف ي ظلھ ا مراك ز     و، ھذه القاعدة عاشت بین الناس ردحاً من الزمن  ،  قاعدة تشریعیة عامة ومجردة   

 .في الدولةالعامة والسلطات أوالھیئات ألأفراد بالنسبة ل سواء، قانونیة عدیدة

 مشكلة سریانھ من حیث الزمان، ھل یس ري  – فضلاً عن ذلك –ى الحكم بعدم الدستوریة كما یترتب عل 

بأثر فوري من وقت صدوره دون أن یرتد إل ى الماض ي أم یس ري ب أثر رجع ي م ن وق ت ص دور التش ریع               

  ؟ المقضي علیھ بعدم الدستوریة

 . عن صدور مثل ھذه الأحكامعملیة الناجمةوغیرھا من المشكلات ال

فمثل ھذا الحكم لا ، لأمر عند صدور حكم بدستوریة التشریع ورفض الدعوى على ھذا الأساس بعكس ا 

ض  د وتحصّ نھ  ،  م ن العی وب الدس توریة   ة التش ریع یعن ي س  لام  حی ث  رت ب أي مش اكل قانونی ة أو واقعی ة،     یٌ

 . ألبستھ المحكمة  ثوب الدستوریةبعدماالطعن علیھ مستقبلاً 

لحجی  ة المطلق  ة  با لص  ادرة ف  ي دع  اوي دس  توریة الق  وانین والل  وائح     فض  لاً عل  ي ذل  ك تمت  ع الأحك  ام ا    

 . ونھائیتھا وعدم قابلیتھا للطعن منذ صدورھا، وإلزامیتھا للأفراد والسلطات والھیئات

والأعمق أثراً ، كل ذلك یجعل الحكم بعدم الدستوریة ھو أخطر الأحكام القضائیة جمیعھا علي الإطلاق  

وذل ك  ، والعلاقات القانونیة للناس جمیعاً والدولة بكافة ھیئاتھا وتنظیماتھا المختلف ة   والأكثر مساساً بالمراكز    

 .دون غیره من الأحكام القضائیة الأخري

ھ ذه  ، الحكم بعدم الدستوریة  تناول ھ الفق ھ الدس توري ف ي مؤلف ات عدی دة تزخ ر بھ ا المكتب ات القانونی ة           و

س طرتھا  ، اص عاً وراف داً متج دداً م ن رواف د العل م والمعرف ة        رص یداً ھ ائلاً وكن زاً ن   – وبحق –المؤلفات تعد  

حاملین مشاعل النور للباحثین والدارس ین والمش تغلین ف ي    ، أقلام علماء أجًلاء مشھود لھم  بالعمل والتفاني        

یمدونھم بما یعوزھم من ھ ذا المع ین ال ذي لا ول ن     ، مجال القانون من قضاة ومحامین وطلاب علم وغیرھم  

 .یجفً

، عتبارھ  ا م  ن الب  دیھیات أو المس  لمات  ا یتلق  ي أحك  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ب  ان ال  بعض ق  د ك  ن إو

ول یس ھ ذا ب  دورھم المعھ ود والمنتظ  ر    ، أو تقی  یمف لا نًق  د لھ ا و لا تنظی ر    ، فیأخ ذھا بقص د الش  رح والتحلی ل   

 .أیضاً

، ن رفیق اً  لھ ا عل ي ال درب    وأن یك و ، من ح ق المحكم ة الدس توریة العلی ا عل ي الفق ھ أن یبادلھ ا العط اء            ف

الحساس  یة م  ع س  لطات الدول  ة  أن المحكم  ة ذاتھ  ا تم  ارس عملھ  ا وھ  ي عل  ي خ  ط التم  اس الش  دید    خاص  ةً و

 .كما أن النصوص الواردة في قانونھا شدیدة الإیجاز، ، حال رقابتھا لدستوریة القوانین واللوائحالعامة
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دوره بإعتباره رفی ق  ھو وھذا ، یمدھا بما قد تعوزه، لزاماً علي الفقھ الدستوري أن یكون معیناُ لھا     فكان  

أن فإن ھ یتع ین عل ي الفق ھ الدس توري      ، فإذا كان الفق ھ معین اً للقض اء الع ادي وك ذلك للقض اء الاداري       ،  دربھا

، ویقاسمھا مؤنة البحث ع ن الص واب  ، الشاقة لیشاركھا رحلتھا ة العلیا  الدستوریمحكمة لل ناً  عویكون أكثر 

 .وصولاً إلي الأفضل والأحسن والمتمیز دائماً علي طول الطریق وعرضھ، مالوارتقاء الك

 مكانتھ ا الت ي تبوأتھ ا ـ وبح ق ـ ف ي مق ام الص دارة بفض ل            یقل ل م ن دورالمحكم ة أو یم سّ    ول ن  وھ ذا لا  

 یض بط  إیق اع   اً للحق وق والحری ات ومیزان    كحارس ةً ، الت ي أرس تھا  والمب ادئ  الأحكام التي ش یدتھا والقواع د    

بل یزی دھا ق وةً وبأس اً    ،  یؤمھا الباحثون في مجال الدراسات الدستوریة   وقبلةً،  لعلاقات بین السلطات العامة   ا

وك  ذلك مؤزراتھ ا إن ھ  ي  ،  بتأیی دھا - تنظی راً وتقییم  اً –عن د تن  اول أحكامھ ا بالدراس  ة والتمح یص والت  دقیق    

 .ومراجعنھا وتصویبھا إن ھي یوماً أخطأت أو قصّرت، أصابت

ھ و إث راء   ) وآراء الفق ھ الدس توري  ، قض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا    ( التقاء ھ ذین العط اءین       ومحصلة

 .    علي  عموم الناس وخاصًتھم- إیجابیاُ –لینعكس أثره ، العمل القانوني والقضائي

ف إن غیرھ ا م ن    ،  لأن أحكامھ ا غی ر عادی ة    عادی ةً ولا ریب أن المحكمة الدستوریة العلیا لیس ت محكم ةً        

أم ا أحكامھ ا ف ي ش أن الدس توریة      ، لمحاكم ینحسر آثار أحكامھا علي خصوم الدعوي ولا یمتد إل ي غی رھم          ا

 . )سلطات وھیئات وتنظیمات(فحجیتھا مطلقة تشمل الناس جمیعاً والدولة 

وموض  وع ھ  ذه الرس  الة  یتن  اول الحك  م بع  دم الدس   وریة م  ن الناحی  ة الإجرائی  ة والعملی  ة س  واء ف  ي    

 : ثارهحجیتھ أو في آ

 : أما من حیث حجیتھ

م  ن حی  ث ماھیتھ ا وآثارھ  ا الس  لبیة  ، نتن اول تل  ك الحجی ة بالمقارن  ة م  ع حجی ة الأحك  ام القض  ائیة العادی ة    

 .وكذلك علاقتھا بالنظام العام، وعلاقتھا بنھائیة الأحكام، والإیجابیة

، تس ي ب رداء الحجی ة   فل یس ك ل حك م قض ائي أھ لاً لأن یك     ، ونتناول نطاق ھذه الحجیة من حیث الأحك ام   

لأن الحجی ة ھ ي   ، فلیس كل أج زاء الحك م تتمت ع بالحجی ة    ، وكذلك نطاق ھذه الحجیة من حیث الحكم الواحد      

 .والاستثناء  أن تتمتع اسبابھ بالحجیة في نطاق معین، للمنطوق وحده بحسب الأصل

، اج  ھ ھ  ذه الحجی  ةكم  ا توج  د بع  ض إش  كالیات تو، وق  د توج  د اس  تثناءات عل  ي الحجی  ة المطلق  ة... وھ  ذا

فإلي أي مدي تتأثر الحجیة المطلقة بتلك العوارض التي تتع رض  ،  وكذلك بعض الشبھات التي تحوم حولھا     

 .لھا الحجیة المطلقة

 . وھذا ھو موضوع الباب الأول من تلكم الرسالة

 : وأما من حیث آثاره

، أو التش  ریع  المطع  ون علی  ھ تتن  اول ھ  ذه الرس  الة الأث  ر الق  انوني للحك  م بع  دم الدس  توریة عل  ي ال  نص    

 .وكذلك علي النصوص الأخري المرتبطة بھذا النص أو بذاك التشریع
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للحكم بعدم الدستوریة  والتي تت ولي إعمالھ ا مح اكم     )  العملیة( للآثار الموضوعیة    – كذلك   –نتعرض  و

 .الموضوع علي وقائع الدعوي الموضوعیة المعروضة علیھا

من حیث م دي وج ود ف راغ تش ریعي     ،  الدستوریة علي السیاسة التشریعیةونتناول كذلك أثر الحكم بعدم   

 .من عدمھنتیجةً  للحكم بعدم الدستوریة 

ونتن  اول ك  ذلك م  دي ص  حة أن یش  كل الحك  م بع  دم الدس  توریة ف  ي ذات  ھ قاع  دةً قانونی  ةً أو أن یك  ون     

 مصدراً لقاعدة قانونیة ؟ 

 .رة الأمن القانونيوكذلك مدي تأثیر الحكم بعدم الدستوریة علي ظاھ

مش كلة الأث ر الزمن ي  للحك م بع دم      : ونتعرض للجزئیة الأكثر أھمیةً والأخطر مديً والأشد وطاةً  وھ ي         

الدس  توریة أي س  ریان الحك  م ب  أثر ف  وري مباش  ر أم ب  أثر رجع  ي یرت  د إل  ي ال  وراء أي  إل  ي وق  ت ص  دور      

 .التشریع المحكوم علیھ بعدم الدستوریة

 . تنفیذ الحكم بعدم الدستوریةونتعرض أخیراً لنفاذ و

 .وھذا ھو موضوع الباب الثاني من تلكم الرسالة

رقاب ة  " وقبل تناول ذل ك كل ھ ـ أن نتن اول دراس ةً تمھیدی ةً م ن فص ل واح د ؛ نتن اول فی ھ            -علي أنھ یلزم 

ومت  ي یك  ون ، وض  وابطھا، م  ن حی  ث الأس  س الت  ي تق  وم علیھ  ا تل  ك الرقاب  ة   " دس  توریة الق  وانین والل  وائح 

 .مخالفاً للدستور في نصّھ أو في روحھ) في قانون أو لائحة(التشریع أو النص 

، قب ل وبع  د نش أة القض  اء الدس  توري  ،  ت  اریخ الرقاب ة الدس  توریة العلی  ا ف ي مص  ر  - أیض اً –ونتن اول فی  ھ  

، وش روط قبولھ ا  ، من حیث طرق رفعھا، ونتعرض فیھ بإیجاز شدید إلي دعوي دستوریة القوانین واللوائح   

 .والحكم فیھا، جراءات نظرھاوإ

 الم واطن  بعضأحكام المحكمة الدستوریة العلیا في بعض النقد لبعض ب قد تعرضالباحث ن اھذا وإذا ك  

والمحكمة الدستوریة العلی ا تتمت ع   ،  قدر عظیم  وإما لمكانة صاحبھ العلیّةیأتي إما من عمل ذي؛ فلأن النقد    

 . بالجانبین معاً

لا وھ و ،  ك ذلك یج ري عل ي العل وم   كم ا  یج ري عل ي الفن ون ؛    لي الأعمال ؛ فإنھ   وإذا كان النقد یجري ع    

 لإص طیاد الأخط اء    - كما یظ ن ال بعض  – فھو لیس مناسبةً، الجللالخطب یكون إلا للشئ ذا القدر العظیم و   

أو مراجع  ة م  ا یس  تحق مراجعت  ھ  ، وإنم  ا لتص  ویب م  ا نعتق  د ص  وابھ ،  للتب  اكي للتش  نیع أو مرثی  ةًأو فرص  ةً

 . وفق ما نراه صحیحاً من منظور شخصي محضّ، ولو بعد حین  من الزمان، لعدول عنھ  ولو تدریجیاًوا

 ب  دءأً -عم  ل لأن ال، والص  حة وال  بطلان،  والخط  أالص  واب حتم  ل فیھ  اجتھادی  ة یٌاوالمس  ألة ف  ي الأص  ل 

 ش رعةً  ول یس ، كما یجري علیھ ال نقص والكم ال  ، فیجري علیھ الخطأ والصواببشر ال  من صنع    -وانتھاءً  

 بل إن من المسائل الشرعیة ما یصح معھا الاجتھاد طالم ا لا یوج د ن ص      .اً من عند ربّ البشر    إلھیومنھاجاً  

 .یحسم أمرھا أو یمیط اللثام عما أحاطھا من غموض أو إبھامقطعي الثبوت وقطعي الدلالة 
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، ھ و خط أ یحتم ل الص واب     رأيّ": یلتمس الباحث قول القائل، و أحد یدعي أنھ یحتكر الصواب      ولا  

 "ورأي غیري صواب یحتمل الخطأ

أتمني أن تكون ھذه الرسالة المتواضعة ق د تناول ت جدی داً أو ق راءةً جدی دة لموض وع الحك م           ..... وأخیراً

 .وأن تحظي بالقبول إلي طریق الوصول، بعدم الدستوریة أوأضافت شیئاً یٌنتفع بھ
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 لدراسةخطة ا

 :بحث یتناول الآتيال

 :ویحتوي علي، عن رقابة دستوریة القوانین واللوائح: فصل تمھیدي

 .أسس الرقابة الدستوریة: المبحث الأول

 .الرقابة الدستوریة في مصر قبل نشأة القضاء الدستوري: المبحث الثاني

 .الرقابة الدستوریة في مصر بعد نشأة القضاء الدستوري:المبحث الثالث

 .دعوي دستوریة القوانین واللوائح: ابعالمبحث الر

 :ونتناول فیھ الآتي، حجیة الحكم بعدم الدستوریة: الباب الأول
 :ویحتوي علي،  الحجیة بین الأحكام القضائیة والحكم بعدم الدستوریة أسس ومبادئ:الفصل الأول

 . مفھوم الحجیة وأھدافھا وأنواعھا وما یختلط معھا: المبحث الأول

 . طبیعة حجیة الأحكام القضائیة: نيالمبحث الثا

 . الحجیة ونھائیة الأحكامبین تلازم المدي : المبحث الثالث

  . الحجیة والنظام العام: المبحث الرابع

 .آثار حجیة الأحكام القضائیة: المبحث الخامس

 :ویحتوي علي، نطاق الحجیة من حیث الأحكام: الفصل الثاني

 . القضائیة وأقسامھاالتعریف بالأحكام: المبحث الأول

 . الأحكام القضائیة التي تحوز الحجیة: المبحث الثاني

 .موقف الحجیة من الأحكام المنعدمة والأحكام الباطلة: المبحث الثالث

 :ویحتوي علي، شروط التمسك بالحجیة المطلقة لأحكام الدستوریة: الفصل الثالث

 .م العادیة مقارنةً بأحكام  الدستوریةشروط التمسك بالحجیة في مجال الأحكا:  مبحث تمھیدي

 .صدور حكم من القضاء الدستوري: المبحث الأول

 "اتحاد نطاق الطعن في الدعویین السابقة واللاحقة"وحدة الموضوع : المبحث الثاني

 :ویحتوي علي، نطاق الحجیة من حیث المنطوق والأسباب: الفصل الرابع

 . العلیا ومحكمة النقضأحكام المحكمة الدستوریة: المبحث الأول

 .موقف القضاء وآراء الفقھ: المبحث الثاني

 .موقف الباحث: المبحث الثالث

 . منطوق الأحكام في حالات سبق الفصل في دعاوي الدستوریة: المبحث الرابع
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 :ویحتوي علي، إشكالیات الحجیة المطلقة لأحكام دعاوي الدستوریة: الفصل الخامس
 .ستنفاد الولایةالمطلقة والحجیة ا: المبحث الأول
 .الحجیة المطلقة بین القاعدة والاستثناء: المبحث الثاني
 .الحجیة المطلقة بین الحكم في المطاعن الشكلیة والمطاعن الموضوعیة: المبحث الثالث
 .الحجیة المطلقة بین الحكم بالدستوریة والحكم بعدم الدستوریة: المبحث الرابع

 :ونتناول فیھ الآتي،  بعدم الدستوریةآثار الحكم: الباب الثاني
 :ویحتوي علي، الأثر القانوني للحكم بعدم الدستوریة: الفصل الأول

 .  المطعون علیھ بشأنالأثر القانوني الحكم بعدم الدستوریة: المبحث الأول
 .أثر الحكم علي النصوص المرتبطة بالنص المحكوم علیھ بعدم الدستوریة: المبحث الثاني

 : یحتوي عليو، الأثار الموضوعیة الحكم بعدم الدستوریة: لثانيالفصل ا 
 .تحدید الآثار الموضوعیة: مبحث تمھیدي
 .أثر الحكم بعدم الدستوریة في مجال النصوص الجنائیة: المبحث الأول
 .في القانون المدني وقوانین الایجارات الخاصة وقانون المرافعات: المبحث الثاني
 .انین العمل والتأمینات والنقاباتفي قو: المبحث الثالث
 . القونین التجاریة والاقتصادیة: المبحث الرابع

 .القوانین السیاسیة: المبحث الخامس
 .القوانین العسكریة: المبحث السادس

 .قوانین الأسرة والأحوال الشخصیة: المبحث السابع
 : ویحتوي علي، یةأثر الحكم بعدم الدستوریة في مجال السیاسة التشریع: الفصل الثالث
 .أثر الحكم بعدم الدستوریة ومشكلة الفراغ التشریعي: المبحث الأول
 .الأثر القاعدي للحكم بعدم الدستوریة: المبحث الثاني
 .أثر الحكم بعدم الدستوریة والأمن القانوني: المبحث الثالث
 : ویحتوي علي، والرجعیةالأثر الزمني لسریان الحكم بعدم الدستوریة بین الفوریة :  الفصل الرابع
 .الأثر الزمني للحكم بعدم الدستوریة في بعض الدول: المبحث الأول
 .الأثر الزمني للحكم بعدم الدستوریة في مصر: المبحث الثاني
 . موقف الباحث: المبحث الثالث

 : ویحتوي علي، نفاذ الحكم بعدم الدستوریة وتنفیذه: الفصل الخامس
 .ذ الحكم القضائي العادينفاذ وتنفی: مبحث تمھیدي
 .نفاذ الحكم بعدم الدستوریة: المبحث الأول
 .عقبات نفاذ الحكم بعدم الدستوریة: المبحث الثاني
 . دعوى منازعة التنفیذ: المبحث الثالث
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